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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الرابعة والأربعون

          ٢٠١١يوليه / تموز٨ - يونيه / حزيران٢٧فيينا، 
  دليل الاشتراع المنقَّح المزمع إرفاقه بقانون الأونسيترال النموذجي  

  بشأن الاشتراء العمومي
  

      مذكّرة من الأمانة  
  إضافة

  
مواصـلةً   (٧ترحاً بشأن نص الـدليل المزمـع إرفاقـه بـالمواد مـن              تتضمّن هذه الإضافة مق    

مـن قـانون    ) أحكـام عامـة   ( من الفـصل الأول      ١٥إلى  ) A/CN.9/731/Add.1لوثيقة  لما ورد في ا   
 .الأونسيترال النموذجي بشأن الاشتراء العمومي
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   دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي
      بشأن الاشتراء العمومي

...      
      التعليق على كل مادة على حدة  -زء الثانيالج

...   
       الاتصالات في مجال الاشتراء - ٧المادة 

  ]A/CN.9/731/Add.1تابع الوثيقة [
ــتي تُ      -١٢ ــسألة الرســوم ال ــوذجي م ــانون النم ــاول الق ــرَلا يتن ــى الوصــول إلى نظــم   ف ض عل

متروكـة للدولـة المـشترعة      فهـذه المـسألة     . اسـتخدامها علـى   المعلومات الخاصة بالجهة المـشترية و     
ر هـذه الظـروف بمـرور الوقـت       وقـد تتغي ـّ  . لكي تبت فيهـا، آخـذة الظـروف المحليـة في الحـسبان            

وينبغـي للدولـة المـشترعة أن       . ر على سياسات الدولة المشترعة فيمـا يتعلـق بفـرض الرسـوم            فتؤثّ
قـاولين إلى عمليـة    والمالمـورِّدين تُقيّم بعناية ما يترتب على فرض الرسوم مـن تبعـات في وصـول       

الاشتراء، من أجل الحفاظ على أهداف القانون النموذجي، كهـدفيْ تعزيـز وتـشجيع مـشاركة                
 تُفـرض  ألاّوالوضـع المثـالي هـو       .  والمقـاولين في إجـراءات الاشـتراء، وتـشجيع التنـافس           المورِّدين

سـتخدام تلـك     رسوم على الوصول إلى نظم المعلومـات الخاصـة بالجهـة المـشترية ولا علـى ا                 أيُّ
ز  تمي ـّافة ومـبرَّرة ومعقولـة ومتناسـبة وألاّ      وينبغي أن تكون الرسوم، في حال فرضها، شفَّ       . النظم
  .د الوصول إلى إجراءات الاشتراءأو تقيّ
 موثوقيـة التي تـشترط وضـع تـدابير مناسـبة لـضمان            (من المادة   ) ٥(والهدف من الفقرة      -١٣

 عوليــة والمقــاولين في المــورِّدينهــو تعزيــز ثقــة   ) المعلومــات ذات الــصلة وســلامتها وســريتها   
الثقــة هــذه وســتكون . إجــراءات الاشــتراء، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بمعاملــة المعلومــات التجاريــة 

مرهونــة بــإدراك المــستخدمين لوجــود ضــمانات مناســبة لأمــن نظــام المعلومــات المــستخدم،         
وامـل أخـرى يخـضع كـل منـها       وللحفاظ على صحة المعلومات التي تنقـل عـبره وسـلامتها، ولع           

ــة مختلفــة   ــة وحلــول تقني ــة لجوانــب أخــرى ولفــروع القــانون ذات   . للــوائح تنظيمي وهنــاك أهمي
الصلة، خصوصا ما يتعلق منها بالتجـارة الإلكترونيـة وإدارة الـسجلات والإجـراءات القـضائية       

ل القـانون  لا يمثّ ـولـذلك   . فوالتنافس وحماية البيانات والسرّية والملكية الفكريـة وحقـوق المؤلّ ـ         
 منـه سـوى جـزء يـسير مـن          ٤النموذجي ولوائح تنظيم الاشـتراء الـتي قـد تـشترع وفقـا للمـادة                
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 إجــراءات عوليــةوإضــافة إلى ذلــك، ينبغــي أن يجــري تنــاول     . الإطــار التــشريعي ذي الــصلة  
الاشــتراء باعتبارهــا جــزءا مــن إطــار شــامل لــشؤون الإدارة الرشــيدة يتنــاول شــؤون العــاملين     

  .سائل التنظيمية والإدارية لدى الجهة المشترية وفي القطاع العام بأسرهوالم
 المعلومات وسلامتها   موثوقيةوربما تتباين الحلول القانونية والتقنية التي تهدف إلى ضمان            -١٤

ولدى وضـعها، ينبغـي إيـلاء الاعتبـار لكفاءتهـا ولمـا             . وسرّيتها وفقا للظروف السائدة والسياقات    
ويجـب أن   .  من أثر تمييزي أو مـانع للتنـافس، بمـا في ذلـك الـسياق العـابر للحـدود                   قد ينجم عنها  

 ا يمكـن اقتفاؤه ـ آثـارا مة علـى نحـو يتـرك     كون النظم مصمّ  تضمن الدولة المشترعة على الأقل أن ت      
ة المعلومـات المنقولـة أو      ق خصوصا من ماهي ـّ   التحقّيكفل  تمحيص ومراجعة مستقلين و   عند إجراء   

ية ناقلها وهوية المنقولة إليه ووقت نقلها، بما في ذلك مـدة الاتـصال، وأن يكـون                 المتاحة ومن هو  
ر حمايـة وافيـة مـن الأفعـال         وينبغي للنظام أن يـوفّ    . بوسع النظام أن يعيد تكوين سلسلة الأحداث      

ويجـب أن تُـستخدم   . غير المأذون بها التي تهدف إلى تعطيل السير المعتاد لعملية الاشتراء العمـومي         
وتعزيزا للثقـة والـشفافية     .  الحدّ من أخطار الأعطال البشرية وغير البشرية       ترمي إلى ولوجيات  تكن

 تـدابير  دين والمقـاولين في بدايـة إجـراءات الاشـتراء أيُّ    د للمـورِّ في عملية الاشتراء، ينبغي أن تُحدَّ     
تلـك   نَ أن تُعلَ ـ  نبغـي  ي  والمقـاولين المحـتملين والتزامـاتهم، أو       المـورِّدين ر علـى حقـوق      وقائية قـد تـؤثّ    

دين والمقــاولين ســلامة وأمــن البيانــات الــتي  ويجــب أن يــضمن النظــام للمــورِّ . علــى المــلأ التــدابيرُ
 يقدّمونها إلى الجهة المشترية، وسرّية المعلومات الـتي ينبغـي أن تعامـل باعتبارهـا معلومـات سـرّية،                  

وثمة مسألة أخرى تتعلق بالثقة     .  سليم  نحو غير  المعلومات التي يقدّمونها لن تستخدم على أيِّ      وأنَّ  
 أطــراف ثالثــة وهــي مــسألة ملكيــة الــنظم ودعمهــا، حيــث ينبغــي أن يُنظــر بعنايــة في دخــول أيِّ 

 والمقــاولين والجمهــور عامــة في  المــورِّديني الترتيبــات المتخــذة إلى تقــويض ثقــة   تــؤدّلــضمان ألاّ
 بـشأن شـكل     ٧ات الصلة بأحكام المـادة      تجري مناقشة المزيد من الجوانب ذ     . (إجراءات الاشتراء 

  )١(.) من هذا الدليل٤١ و٣٩ووسائل الاتصال في التعليق على المادتين 
وإضــافة إلى فــرض اشــتراطات علــى شــكل الاتــصال ووســائله، تتنــاول المــادة التــدابير             -١٥

ة والاشــتراطات الــتي قــد تفرضــها الجهــة المــشترية في الاشــتراء الــذي ينطــوي علــى معلومــات ســرّي  
) ٣(وتــرد أحكــام بهــذا المعــنى في الفقــرة . المــستوى المطلــوبعلــى لــضمان حمايــة تلــك المعلومــات 

فعلــى ســبيل المثــال، مــن الــشائع في الاشــتراء الــذي يحتــوي علــى معلومــات ســرّية أن تُــدرج ). ب(
  أو أيُّوإذا مـا اتُّخـذ ذلـك التـدبير    . علـى المـلأ  المعلومات السرّية في تذييل لوثائق الالتماس لا يتـاح    

                                                         
  نون النموذجي ذات الصلة لتجسيد قد يلزم تعديل النص السابق والتعليق على أحكام أخرى من القا )1(  

رات في مجال التجارة الإلكترونية، وخصوصا فيما يتعلق بإدارة الهوية، بقدر ما يُسترعى انتباه أحدث التطوّ
 .راتالأونسيترال لتلك التطوّ
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 تـدبير آخـر لحمايـة المعلومـات         استثناء آخر لاشتراطات الشفافية في إطار القانون النمـوذجي أو أيُّ          
لاع علــى للاطِّــ. (مــن المــادة) ٣( الكــشف عــن ذلــك في بدايــة الاشــتراء وفقــا للفقــرة لَــزَمَالــسرية، 
  ).)ي (٢دة والتعليق عليه، انظر الما" يةالاشتراء المنطوي على معلومات سرّ"تعريف 

يجب تمييزها عـن الاشـتراطات   ) ب) (٣(والاشتراطات أو التدابير المشار إليها في الفقرة     -١٦
فبينما تـشير الأخـيرة إلى اشـتراطات وتـدابير عامـة          . من المادة ) ٥(والتدابير المشار إليها في الفقرة      

ية مـن عدمـه،     ومات سـرّ  ا إذا كان الأمر ينطوي على معل      اشتراء، بغضّ النظر عمّ    أيِّ   تنطبق على 
 أو المقاولين لـضمان     المورِّدينتشير إلى اشتراطات وتدابير تقنية موجَّهة إلى        ) ب) (٣( الفقرة   فإنَّ

د، علـى   وهـي تتـيح للجهـة المـشترية أن تحـدّ          . ية، مثـل اشـتراطات التـشفير      سلامة المعلومات السرّ  
  وهــذه الاشــتراطات والتــدابير . ةســبيل المثــال، مــستوى الموظــف المكلــف بتلقّــي المعلومــات المعني ــ

 بهــا لــوائح الاشــتراء أو غيرهــا مــن الأحكــام القانونيــة لــدى الــدول المــشترعة ســوى في    تــأذنلا 
ية وفيما يخص حصراً ذلك النوع من المعلومات ولـيس          الاشتراء الذي ينطوي على معلومات سرّ     

  . التقديرية معلومات أخرى قد تختار الجهة المشترية حمايتها وفق صلاحيتهاأيّ
 إدراج قائمة بجميع اشتراطات الشفافية الموجودة في القانون النمـوذجي، باسـتثناء مـا قـد              يلزم[

  .]يةيسوِّغه الاشتراء المنطوي على معلومات سرّ
    

    مشاركة المورِّدين أو المقاولين  - ٨المادة 
هـة المـشترية     هـو تحديـد الأسـباب الـتي علـى أساسـها قـد تقيِّـد الج                 ٨الغرض من المـادة       -١

)) ٢(و) ١(الفقرتــان ( أو المقــاولين في إجــراءات الاشــتراء المــورِّديننــة مــن  فئــات معيّمــشاركةَ
 تقييـد مـن     وأيُّ)). ٥(إلى  ) ٣(الفقـرات مـن     (تقييـد   ال هذاوتوفير ضمانات إجرائية عند فرض      

مل التجاري وقد يخـلّ     قاولين في إجراءات الاشتراء يقيِّد التعا     الم أو   المورِّدينهذا النوع لمشاركة    
الاتفــاق المتعلــق بالاشــتراء   [بالتزامــات الــدول بمقتــضى الــصكوك الدوليــة ذات الــصلة مثــل       

  ].الحكومي في إطار منظمة التجارة العالمية
ــان    -٢ ــنصّ الفقرتـ ــا) ٢(و) ١(وتـ ــى أنَّكلتاهمـ ــشاركة    علـ ــد مـ ــباب تقييـ ــورِّدين أسـ  المـ

ــة أو   والمقــاولين في إجــراءات الاشــتراء تقتــصر علــى ت   ــوائح الاشــتراء التنظيمي ــواردة في ل لــك ال
إلى تقييـد  ) ١(وبينمـا تـشير الفقـرة    . غيرها من الأحكـام القانونيـة الـسارية في الدولـة المـشترعة            

طبيعــة الأســباب الــتي قــد توجــد في لــوائح  ل لا تــضع حــدودا) ٢( المــادة بــسبب الجنــسية، فــإنَّ
 وعلـى الـرغم مـن أنَّ   . نيـة في الدولـة المـشترعة   الاشتراء التنظيميـة أو غيرهـا مـن الأحكـام القانو         

 للأســباب تقييــداتالاقتــصادية في الدولــة المــشترعة قــد تنطــوي علــى  -الــسياسات الاجتماعيــة
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 ذاتهــا علــى المـــسائل    الأحكــام ليــست مقــصورة في حـــدّ    مــن الفقــرتين، فـــإنَّ  الــواردة في أيٍّ 
 مثــل التقييــدات تــسوِّغ تلــك هنــاك مــسائل أخــرى تهــمّ الدولــة قــد ف: الاقتــصادية-الاجتماعيــة

  .السلامة والأمن
،  والمقـاولين المحلـيين  المورِّدين أنَّلا يقتصر معناه على ) ١(في الفقرة   " الاشتراء المحلي "و  -٣

 يُـسمح لهـم بالمـشاركة في         هـم وحـدهم الـذين      بغضّ النظر عن تعريفهم لدى الدولة المـشترعة،       
 المحلي يزيل التزام الالتمـاس الـدولي بمقتـضى المـادة             الاشتراء مع ملاحظة أنَّ  (إجراءات الاشتراء   

قــد لا ينطــوي علــى اســتبعاد ســوى جنــسيات   ) ١(والاشــتراء الــدولي في إطــار الفقــرة  ). ٣٢
نــة، علــى ســبيل المثــال مــن أجــل اســتيفاء التزامــات الدولــة المــشترعة بمقتــضى القــانون العــام معيّ

  . خاضعة لعقوبات دوليةتفادي التعامل مع أشخاص في دولة أجنبيةبالدولي 
أن تشمل الحالات التي تُقيَّد فيها المشاركة في إجراءات الاشـتراء           ) ٢(ويُقصد بالفقرة     -٤
 لأسباب أخرى مثل تنفيذ برامج التخصيص لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسـطة            اًياً أو جزئي  كلّ

، يمكـن أن  )١( الفقـرة  وهذه الفقـرة، شـأنها شـأن      . أو لصالح الكيانات الآتية من مناطق مغبونة      
علــى ســبيل المثــال الاشــتراء الــذي لا يــشارك فيــه ســوى المــورِّدين أو   (تــشمل الاشــتراء المحلــي 

أو الاشـتراء الـدولي المحـصور في فئـات      ) المقاولين الآتين من مناطق مغبونة داخل الدولـة نفـسها         
  )٢().مثل الأشخاص المعاقين(نة من المورِّدين أو المقاولين معيّ
الأسـباب الـواردة في لـوائح الاشـتراء التنظيميـة           مـن     الجهة المشترية بأيٍّ   عتتذرّعندما  و  -٥

 الفقــرة غ لتقييــد المــشاركة في إجــراءات الاشــتراء، فــإنَّأو الأحكــام القانونيــة الأخــرى كمــسوّ
ويُنـشر هـذا    .  بـذلك في بدايـة إجـراءات الاشـتراء          إعلانـا   الجهة المـشترية   تصدرتقتضي أن   ) ٣(

 في المكان نفسه وعلى النحـو نفـسه المنـشورة فيـه المعلومـات الأصـلية بـشأن إجـراءات              الإعلان
علــى ســبيل المثــال الــدعوة إلى ( في إجــراءات الاشــتراء للمــشاركةالاشــتراء، مــن قبيــل الــدعوة 

، وبـالتزامن مـع   ٣٣أو الإشعار بالاشتراء بمقتضى المـادة   ) التأهيل الأولي أو إلى تقديم العطاءات     

                                                         
دابير ذات طبيعة تمييزية  هذه المادة تتناول ت الدليل ينبغي أن يبرز أنَّم في الفريق العامل هو أنَّكان الاقتراح المقدَّ  )2(  

واضحة مأذونا بها في لوائح الاشتراء التنظيمية وغيرها من الأحكام القانونية في الدولة المشترعة، لكن هناك 
 أو المورِّدين على نحو غير مقصود، تأثير تمييزي مساو على بعض التدابير التي يمكن اتخاذها عمليا ويكون لها، وإنْ

مها سوى الأقلية الحاكمة في إحدى على سبيل المثال النصّ على استخدام لغة لا تتكلّ(وليا أو د/المقاولين محليا و
 معايير لا تُطبَّق سوى في إحدى المناطق المحلية أو سوى في بلد واحد يقع تجسّدالدول، أو فرض اشتراطات تقنية 

ويلزم النظر في موقع ). A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.1 في الوثيقة ٤٧انظر الحاشية ) (نةفي منطقة جغرافية معيّ
 .ذلك البيان في الدليل
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 عادلـة ومنـصفة، لا يمكـن تغـيير           أو المقـاولين معاملـة     المورِّدين  ولضمان معاملة  .لوماتتلك المع 
  .الإعلان فيما بعد

، )٤(ففــي إطــار الفقــرة   . ضــمانات إجرائيــة أخــرى  ) ٥(و) ٤(ن الفقرتــان وتتــضمّ  -٦
ســوف يُــشترط علــى الجهــة المــشترية أن تُــدرج في الــسجل الأســباب والظــروف الــتي اســتندت 

ر قرارها مع الإشارة بصورة خاصة إلى المصدر القـانوني الـذي يـضمّ الـسبب المـستنَد                  إليها لتبري 
 عنـد   الجمهـور   أفـراد  فـرد مـن    أيِّ   ويُـشترط تـوفير المعلومـات نفـسها إلى        . إليه لتقييـد المـشاركة    

  .من المادة) ٥(الطلب بمقتضى الفقرة 
  .) الجزء الأول من الدليلمن… انظر كذلك الفقرات (
    

    المقاولين وأ مؤهّلات المورِّدين  - ٩المادة 
وضــع قائمــة شــاملة بالمعــايير الــتي يجــوز للجهــة  : فيمــا يلــي المــادة  هــذهل مقاصــدتتمثّــ  -١

 مرحلـــة مـــن مراحـــل  أو المقـــاولين في أيِّالمـــورِّدينلات المـــشترية اســـتخدامها في تقيـــيم مـــؤهّ
راءات الــتي قــد تفرضــها ؛ وتنظــيم ســائر الاشــتراطات والإجــ))٢(الفقــرة (إجــراءات الاشــتراء 

الفقـرة  (؛ وإدراج أسـباب إسـقاط الأهليـة         ))٧(إلى  ) ٣(الفقـرات مـن     (لأغراض ذلـك التقيـيم      
وتهــدف الأحكــام إلى تقييــد قــدرة الجهــات المــشترية علــى فــرض معــايير أو اشــتراطات   )). ٨(

 بينــها  المــشاركين لأغــراض مــنأعــدادي تطبيقهــا إلى تقييــد باتهــا، ويــؤدّتأهيــل مفرطــة في متطلّ
  .تخفيف عبء العمل عن عاتق تلك الجهات

وصـول إلى الـسوق    أيضا منع إساءة استخدام إجـراء التأهيـل لتقييـد ال   بهذه المادةويُقصد    - ٢
والاشـتراطات بـشأن   ). سواء على المـستوى المحلـي أو الـدولي   (حواجز خفية   عن طريق استخدام    

ج أو الـشهادات الـتي   شـهادات التخـرّ  حيازة تراخيص خاصة أو الاشتراطات المبهمة فيمـا يخـص      
 نـاً  اشـتراءً معيّ  ب الحضور شخصيا أو الخبرة السابقة الكافية قـد تكـون مـشروعة فيمـا يخـصّ                تتطلّ

تشويه المشاركة لصالح مورِّد أو مقـاول بعينـه أو مجموعـة بعينـها      على محاولة راًأو قد تكون مؤشّ 
م متــساهلة مــن حيــث نطاقهــا، وخطــر إســاءة    الأحكــاوعليــه، فــإنَّ.  أو المقــاولينالمــورِّدينمــن 

 مـدى وجاهـة   والتي تتـيح تقيـيم      ) ٢(الاستخدام تحدّه أحكام الشفافية المنصوص عليها في الفقرة         
ز على نحـو مباشـر       اشتراطات غير ضرورية تميّ    الشديد وَضْعُ ومن دواعي القلق    . نةاشتراطات معيّ 

طريقــة غــير شــفافة للحــدّ مــن مــشاركتهم تُــستخدم كو الخــارجيين المــورِّدينأو غــير مباشــر ضــد 
، وهـو مـا   ٨قييـد المـسموح بـه بمقتـضى المـادة      حيث لا يُستند صـراحةً علـى سـبيل المثـال إلى الت          (

  ).أدناه) ٦(و) ه) (٢(في التعليق على الفقرتين يُناقش بمزيد من التفصيل 
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مرحلـة   أيِّ   من المادة، يمكـن تطبيـق أحكـام المـادة في          ) ١( في الفقرة    مذكوروكما هو     -٣
في بدايــة ’ ١’:  في الأحــوال التاليــةلات قــد يــتمّوتقيــيم المــؤهّ. مــن مراحــل إجــراءات الاشــتراء

؛ )٣ (٤٨ أو الاختيـار الأولي وفقـا للمـادة          ١٧ل الأولي وفقـا للمـادة       الاشتراء من خلال التأه ـّ   
 في  أســباب رفــض العطــاءانظــر علــى ســبيل المثــال كيــف أنَّ(أثنــاء فحــص العــروض ’ ٢’أو /و

وقــت آخــر في إجــراءات  أيِّ في’ ٣’أو / و؛)ل المــورِّد غــير مؤهّــتــشمل أنَّ) أ) (٣ (٤٢المــادة 
يعــاودوا إثبــات مــؤهلاتهم لين أوليــا أن  أو المقــاولين المــؤهّالمــورِّدينالاشــتراء عنــدما يُطلــب إلى 

 ختــام في’ ٤ ’أو/ و؛)أدنــاه... مــن هــذه المــادة والتعليــق في الفقــرة     ) د) (٨(انظــر الفقــرة  (
 ٥٦انظـر المـادة   (لات المورِّد أو المقـاول الفـائز   إجراءات الاشتراء عندما يُقتصر على تقييم مؤهّ     

  )).٦ (٤٢المادة (لاته أو عندما يُطلب إلى ذلك المورِّد أو المقاول أن يعاود إثبات مؤهّ)) ٢(
ــؤهّ و  -٤ ــيم الم ــل الأولي أو    تقي ــن خــلال التأهي ــتراء م ــة الاش ــة عملي ــار لات في بداي  الاختي

 سالتنــافه مناســب في بعــض حــالات الاشــتراء، قــد يكــون لــه تــأثير الحــدّ مــن  الأولي، رغــم أنَّــ
القــانون النمــوذجي :  تــستخدمه الجهــة المــشترية ســوى في حــالات الــضرورةألاّوينبغــي بالتــالي 

وتـسمح أحكـام القـانون      . ع على التنافس الحرّ ما لم يكن هناك سبب للحدّ من المشاركة           يشجّ
رة مـن  لنموذجي في الفصل الثامن بالطعن في قـرارات إسـقاط الأهليـة إذا قُـدّم في مرحلـة مبكّ ـ        ا

وهـذا  . شريطة أن يسبق تقديمُ الطعن الموعدَ النهائي لتقديم العطـاءات         لكن  إجراءات الاشتراء،   
الإطار الزمني المحدود، مدعوما بأحكام أكثر صـرامة بـشأن تعليـق إجـراءات الاشـتراء، يـضمن                   

  . تعطيل إجراءات الاشتراء في مراحل لاحقة لأسباب لا ترتبط بتلك المراحلعدم
ويجـب أن تكـون    . ل الـتي يمكـن اسـتخدامها في العمليـة         معايير التأه ـّ ) ٢(وتعدِّد الفقرة     -٥

ولـيس مـن الـضروري تطبيـق جميـع      . موضوع الاشـتراء الشيء  ومناسبة في ضوء   وجيهةالمعايير  
 تـستخدم سـوى المعـايير المناسـبة         ألاّ علـى الجهـة المـشترية        نَّ؛ إذ إ  )٢ (يير المدرجة في الفقرة   المعا

 أيِّ  د المعـايير المـراد اسـتخدامها في        على الجهة المـشترية أن تحـدّ       ويجب. دلأغراض الاشتراء المحدّ  
ر وهـذا الإفـصاح المبكّ ـ    وثائق تتعلق بالتأهيـل الأولي أو الاختيـار الأولي، وفي وثـائق الالتمـاس؛               

 المعايير، يسمح بأن يُقـدَّم الطعـن فيهـا قبـل     وجاهة، إضافة إلى كونه يمكِّن من تقييم   ييرعن المعا 
  .إبرام الاشتراء

والمتمثّل في وجـوب أن يتـوافر لـدى المـورِّدين أو            ) أ) (٢(والاشتراط الوارد في الفقرة       -٦
شاركة المنـشآت   لا يُراد منه أن يحدّ مـن م ـ       " ما يلزم من معدات ومرافق مادية أخرى      "المقاولين  

 تلـك المنـشآت     تتـوافر لـدى   فـي حـالات كـثيرة لا        ف. الصغيرة والمتوسطة في الاشـتراء العمـومي      
المعدات والمرافق المطلوبة؛ لكن يمكنها مع ذلك أن تضمن، عن طريق مقاوليهـا مـن البـاطن أو                  

  .المعدات والمرافق من أجل تنفيذ عقد الاشتراءتلك شركائها، توافر 
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ــارة ) ب) (٢( الفقــرة والإشــارة في  -٧ ــقــصد بهــا يُ" معــايير أخــرى"إلى عب ــان أنَّ  ه يحــقّبي
المـورِّدين أو المقـاولين كـل التأمينـات اللازمـة،       لـدى     أنَّ مـن ، مـثلاً،     أن تستوثق  للجهة المشترية 

وبمـا  . أخذ النواحي البيئية بعـين الاعتبـار عنـد الاقتـضاء     ت  أن وأن تفرض تقديم تصاريح أمنية أو     
حيثمـا  ( الأجانـب    المـورِّدين ير البيئية على وجه الخـصوص قـد يكـون لهـا تـأثير اسـتبعاد                  المعاي أنَّ

أو توجيهـات  /، فقد ترغـب الدولـة المـشترعة في إصـدار قواعـد و        )تتباين المعايير البيئية الإقليمية   
ق الجهـات المـشترية تلـك المعـايير مـن دون      بشأن استخدام المعايير البيئية لضمان إمكانية أن تطبّ    

 المـورِّدون وهذه المعايير ترتبط بالمعايير والعمليـات الـتي يتّبعهـا           . خطر إجراءات الطعن التعطيلية   
 تناولهــا في الــتي يــتمّ(المقــاولون عمومــا ولــيس بالخــصائص البيئيــة للــشيء موضــوع الاشــتراء  وأ

  )٣(). أدناه١١ و١٠التعليق على المادتين 
 تأثيرها التمييزي المحتمل على المـورِّدين أو المقـاولين          مع مراعاة ) ه) (٢(ينبغي تنفيذ الفقرة    و  -٨

) سواء من خلال فرع أو مكتـب تمثيلـي أو شـركة تابعـة             (الأجانب الذين لا يوجد لهم حضور دائم        
 التـزام بــدفع ضــرائب أو   الأجانــب لا يقـع علــيهم عمومــا أيُّ والمــورِّدون.  المعنيـة في الدولـة المــشترعة 

 الجهـــة المـــشترية فـــرض علـــى ٨لدولـــة المـــشترعة؛ وتحظـــر المـــادة مــساهمات ضـــمان اجتمـــاعي في ا 
ام القانونيـة في   عدا تلك الـتي تـسمح بهـا لـوائح الاشـتراء التنظيميـة أو غيرهـا مـن الأحك ـ              ،اشتراطات

  .المورِّدين أو المقاولين عن المشاركة في إجراءات الاشتراءتثني  أن امن شأنه، الدولة المشترعة
 إلى إســقاط أهليــة المــورِّدين أو المقــاولين بمقتــضى ٩مــن المــادة ) و) (٢(تـشير الفقــرة  و  -٩

 الـــتي ينبغـــي أن يُمـــنح -وهـــذه الإجـــراءات الإداريـــة . إجـــراءات إيقـــاف أو حِرمـــان إداريـــة
 - من قبيل فرصة تفنيـد التـهم    المعاملة وفقا للأصول القانونيةالمخالفون المزعومون فيها حقوق 

 مـن  مخالفـات ان المورِّدين أو المقـاولين الـذين يثبـت ارتكـابهم     يشيع استخدامها لإيقاف أو حرم    
ــات محاســبية    ــل إصــدار بيان ــة أو قبي ــال خاطئ  ويمكــن ملاحظــة أنَّ . مــضلِّلة أو ارتكــاب الاحتي

ي د الفتـرة الزمنيـة الـتي ينبغـي طوالهـا أن يـؤدّ             القانون النموذجي يترك للدولـة المـشترعة أن تحـدّ         
إلى إسـقاط أهليـة المـورِّد أو المقـاول          ) و) (٢(ار إليـه في الفقـرة       الفعل الإجرامي من النوع المـش     

  )٤(.للنظر في عطائه بخصوص عقد الاشتراء
                                                         

قد يلزم أن تضاف المناقشة بشأن برامج التخصيص في التعليق هنا، بما في ذلك كون تلك البرامج تُعتبر أقل  )3(  
وتثار الاعتبارات ذات الصلة في مشروع الجزء . ع التطوير المحليفعالية من التفضيلات نظرا لأنها لا تشجّ

 ).A/CN.9/WG.I/WP.77/Add.2 من الوثيقة ١٠٣-٩٧انظر بصورة خاصة الفقرات (ول من الدليل الأ
اقتُرح في دورة الفريق العامل السابعة عشرة أن يشير نصّ الدليل المصاحب إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن  )4(  

وهذا الاقتراح سوف يُنظر فيه على ). A/CN.9/687 من الوثيقة ٥٠الفقرة (البنك الدولي بشأن إجراءات الحرمان 
ضوء المداولات التي ستُجرى خلال الدورة العشرين للفريق العامل فيما يخص مدى وسياق الإشارة المستصوبين 

 .دة الأطراف من تنظيم لمختلف الأمور المتعلقة بالاشتراءفي الدليل إلى ما تقوم به المصارف الإنمائية المتعدّ
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للجهة المشترية أن تطلـب مـن المـورِّدين أو المقـاولين تقـديم الأدلـة                ) ٣(وتسمح الفقرة     -١٠
دة مـن طـرف   ل المحـدّ المستندية المناسبة أو غيرها من المعلومات لإثبـات اسـتيفائهم لمعـايير التأهي ـ            

ــائق الالتمــاس   أيِّ الجهــة المــشترية في ــار الأولي وفي وث ــائق للتأهيــل الأولي أو الاختي وتلــك . وث
، وكــشوفات )لإثبــات المــوارد الماليــة(ف مــن تقــارير ســنوية مراجعــة  الأدلــة المــستندية قــد تتــألّ 

، الأنـشطة نـة مـن      معيّ المخزون من المعدات وغيرها من المرافق المادية، وتراخيص ممارسـة أنـواع           
موضـوع الاشـتراء    بالـشيء   ورهنـا   . وشهادات الامتثال للمعايير المنطبقة وتأييد الوضع القانوني      

إعـلان  صـدور   ومرحلة إجراءات الاشتراء التي يجـري عنـدها تقيـيم معـايير التأهيـل، قـد يكـون                   
ــا أو غــير كــاف    ــاولين كافي ــورِّدين أو المق ــال، ق ــ . ذاتي مــن الم ــى ســبيل المث ــا  فعل د يكــون كافي

القائمـة في   الإلكترونيـة البـسيطة   المناقـصات الاعتماد على هذا النوع مـن الإعلانـات عنـد فـتح           
ق الواجــب مــن امتثــال المــورِّد الفــائز لمعــايير التأهيــل المنطبقــة  التحقّــارتئــي أنَّحــد ذاتهــا مــا دام 

ستندية أو غيرهـا مـن      والاشـتراطات المفروضـة فيمـا يتعلـق بالأدلـة الم ـ          .  بعد المناقـصة   سوف يتمّ 
المعلومات يجب أن تنطبق بالتساوي علـى جميـع المـورِّدين أو المقـاولين ويجـب أن تكـون مـبرَّرة                     

  ).من المادة) ٦(و) ٤(انظر الفقرتين ( موضوع الاشتراء  الشيءعلى نحو موضوعي على ضوء
لات قيـيم مـؤهّ    ت أن تُبيَّن جميـع المعـايير والاشـتراطات فيمـا يخـصّ           ) ٤(وتشترط الفقرة     -١١

ــاولين في  ــورِّدين أو المق ــائق      أيِّ الم ــار الأولي وفي وث ــل الأولي أو الاختي ــائق التأهي ــن وث ــة م وثيق
بـات التأهيـل المعياريـة في لـوائح الاشـتراء،           وفي بعـض الولايـات القـضائية، تَـرِد متطلّ         . الالتماس

 إلى تلـــك اللـــوائح الالتمـــاس إحـــالات/الاختيـــار الأولي/وقـــد تتـــضمّن وثـــائق التأهيـــل الأولي 
 القــانون النمــوذجي يقــضي  ولأســباب تتعلــق بالــشفافية والمــساواة في المعاملــة، فــإنَّ  . فحــسب
بـات المنـصوص عليهـا في الفقـرة          المتطلّ بـات في الوثـائق ذات الـصلة، علـى أنَّ           جميـع المتطلّ   بإيراد

 ومتاحـة   شـفافة ة  بـات التأهيـل في مـصادر قانوني ـ       قد تُستوفى متى أشـارت الوثـائق إلى متطلّ        ) ٤(
  ).كتلك المتاحة باستخدام الروابط الإلكترونية(بيسر 
لات أو تـدابير قـد يكـون لهـا تـأثير تمييـزي في تقيـيم المـؤهّ          أيِّ   اتخـاذ ) ٦(وتحظر الفقرة     -١٢

 إذا كانــت تــستند إلى تفــويض صــريح بمقتــضى قــانون الدولــة  تكــون غــير مــبرَّرة موضــوعيا إلاّ
 بعـض التـدابير العمليـة،       لك المحظورات في القانون النموذجي، فإنَّ     وعلى الرغم من ت   . المشترعة

ــورِّدين أو          ــز ضــد الم ــضي إلى تميي ــد تف ــسويغها موضــوعياً، ق ــة، وإن أمكــن ت ــار اللغ ــل اختي مث
  .، أو ضد فئات منهم أو فيما بينهمالمقاولين

 أيِّ فـرض ) ٧(ومن أجل تيسير مشاركة المورِّدين أو المقاولين الأجانب، تحظر الفقـرة           -١٣
 علــى مــا يقدّمــه المــورِّدون أو المقــاولون مــن أدلــة مــستندية )٥(التــصديق القــانونيبــشأن اشــتراط 

                                                         
 ".التصديق القانوني"الحاجة إلى أن يضاف في هذا المكان شرح لمصطلح يلزم النظر في  )5(  
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وتلـك المقتـضيات   . مـه المـورِّد أو المقـاول صـاحب العطـاء الفـائز      لإثبات مـؤهّلاتهم عـدا مـا يقدّ    
لـى الوثـائق مـن       التـصديق القـانوني ع     ن النصّ عليها في قـوانين الدولـة المـشترعة فيمـا يخـصّ             يتعيّ

مها المــورِّد أو ولا تــشترط المــادة أن يُــصدَّق قانونيــا علــى جميــع الوثــائق الــتي يقــدّ. النــوع المعــني
 التـصديق القـانوني علـى الوثـائق      الـدول لـديها قـوانين فيمـا يخـصّ          تقـرّ بـأنَّ    وإنماالمقاول الفائز،   

  .اء إجراءات الاشتروتكرِّس مبدأ عدم فرض شكليات إضافية فيما يخصّ
هـو الـنصّ علـى معـاودة التأكيـد، في مرحلـة لاحقـة مـن                 ) د) (٨(الغرض من الفقرة    و  -١٤

لات المـورِّدين أو المقـاولين الـذين        إجراءات الاشتراء، وقت فحص العطـاءات مـثلا، علـى مـؤهّ           
ق ممــا إذا كانــت ويُقــصد بــذلك الــسماح للجهــة المــشترية بــأن تتحقّ ــ. اجتــازوا التأهيــل الأولي

. مها المورِّد أو المقـاول عنـد التأهيـل الأولي مـا تـزال صـحيحة ودقيقـة                 أهيل التي قدّ  معلومات الت 
والاشتراطات الإجرائية مصمَّمة لضمان مصالح المـورِّدين أو المقـاولين مـن حيـث تلقّـي معاملـة                 
منصفة، وكذلك مصلحة الجهة المشترية من حيث عدم إبرام عقود اشتراء سوى مـع المـورِّدين                

باســتثناء ربمــا عمليــات الاشــتراء المعقــدة (وفي معظــم عمليــات الاشــتراء .  المــؤهَّلينأو المقــاولين
، ينبغـي أن تُحـصر هـذه الأحكـام في           )والتي تستهلك وقتا طويلا وتُجرى على مراحل متعـددة        
والمـادة  ) ٧(و) ٦ (٤٢ في المـادة     ىمتـوخّ المورِّد أو المقاول صاحب العطاء الفـائز، حـسبما هـو            

  .قانون النموذجيمن ال) ٢ (٥٦
    

    القواعد المتعلقة بوصف الشيء موضوع الاشتراء، -١٠المادة 
    )٦(وأحكام وشروط عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاري

 هـو التأكيـد علـى أهميـة مبـدأ الوضـوح والدقـة الكافيـة والكمـال           ١٠الغرض من المادة      -١
تعلق بالتأهيل الأولي أو الاختيـار      وثائق ت  أيِّ   موضوع الاشتراء في  الشيء  والموضوعية في وصف    

المقـاولين  ووالتوصيفات التي تحمل تلك الخصائص تشجع المـورِّدين      . الأولي وفي وثائق الالتماس   
على المشاركة في إجراءات الاشتراء، وتمكِّن المورِّدين والمقاولين من صياغة عروضـهم وتقـديمها              

رِّدين والمقاولين من توقُّـع المخـاطر والتكـاليف         على نحو يفي بحاجات الجهة المشترية، وتمكِّن المو       
 المعتـزم إبرامهـا     ة الإطاري ـ اتالمرتبطة بمشاركتهم في إجراءات الاشتراء وبتنفيذ العقود أو الاتفاق ـ        
 وعــلاوة علــى ذلــك، فــإنَّ. وبالتــالي مــن عــرض أفــضل مــا لــديهم مــن أســعار وشــروط أخــرى  

يح تقيـيم العطـاءات ومقارنتـها علـى أسـاس            موضوع الاشتراء المعَـدّة جيـدا تت ـ        الشيء توصيفات
                                                         

ن بصورة خاصة مناقشة المسائل قد تكون هناك حاجة لتوسيع نطاق التعليق على هذه المادة بحيث يتضمّ )6(  
 من ؛ استخدام مواصفات الأداء في طلب تقديم الاقتراحات بدلاً"أو ما يعادل ذلك"عبارة : التالية
تقييم مقارن ومزاياها وعيوبها؛ وكيفية إجراء فات التقنية في طرائق الاشتراء القائمة على المناقصة، المواص

 .موضوعي على سبيل المثال عند تقديم تصاميم بديلة
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كمـا أنهـا تـسهم في تحقيـق الـشفافية       . مشترك، وهو أحد الاشتراطات الأساسية لطريقة المناقصة      
فية مـن جانـب الجهـة       وتقليص احتمالات اتخاذ خطوات أو قرارات خاطئة أو عشوائية أو تعـسّ           

الـشيء موضـوع    بأن يكون وصف تطبيق القاعدة التي تقضي   فإنَّ   وعلاوة على ذلك،  . المشترية
ــنين ســيزيد مــن احتمــال أن تلبَّــى      الاشــتراء ــاولين أو مــوردين معيَّ ــا علــى نحــو لا يحــابي مق  مبيَّن

ر الاحتياجات الاشترائية للجهة المشترية مـن قِبـل عـدد أكـبر مـن المـورِّدين أو المقـاولين ممـا ييـسّ                      
 الــسائدة الظــروف في ظــلّنافــسية اســتخدام طريقــة الاشــتراء المتــسمة بــأكبر قــدر ممكــن مــن الت  

  ).في إلى الاشتراء من مصدر واحدويساعد خصوصا على الحدّ من اللجوء التعسّ(
يـراد بهـا أيـضا أن تـشمل الحـدود المـشار             ) ١(والاشتراطات الـدنيا المـشار إليهـا في الفقـرة             -٢

إلى ) ٤(لفقـــرة والإشـــارة في ا. إليهـــا في الأحكـــام المنظِّمـــة لإجـــراءات طلـــب تقـــديم الاقتراحـــات
الخـــصائص التقنيـــة والنوعيـــة ذات الـــصلة أو الخـــصائص المتعلقـــة بـــالأداء يمكـــن أن تـــشمل أيـــضاً  

الاقتــصادية -حمايــة البيئــة أو غيرهــا مــن الــسياسات الاجتماعيــة بــسياسات الخــصائص ذات الــصلة 
  )٧(.للدولة المشترعة

 مـة تجاريـة في الالتمـاس إلاّ     إلى علا  يُـشار  من هـذه المـادة، ينبغـي ألاّ       ) ٤(وفقا للفقرة   و  -٣
 الالتمـاس يجـب أن   في حالات الـضرورة القـصوى، وفي حـال الإشـارة إلى علامـة تجاريـة، فـإنَّ        

ه يجــوز عــرض ســلعة تحمــل   المطلــوب، وأن يــذكر تحديــدا أنَّ ــللــشيءيحــدّد الخــصائص البــارزة 
  ". ذلكأو ما يعادل "ة التجاريالعلامة

 أيٍّت فائـدة الممارسـات الـتي تـشترط أن يُـدرج في             وفي بعض الولايات القـضائية، ثبت ـ       -٤
ــار الأولي و   ــل الأولي أو الاختيــ ــائق التأهيــ ــن وثــ ــي   في مــ ــصدر المرجعــ ــاس المــ ــائق الالتمــ وثــ

  ).مثل معجم الاشتراء الموحّد الأوروبي(للمصطلحات التقنية المستخدمة 
    

    القواعد المتعلقة بمعايير التقييم وإجراءاته  - ١١المادة 
المــادة هــو بيــان الاشــتراطات الــتي تــنظِّم صــياغة معــايير التقيــيم         هــذه مــن  الغــرض  -١

 القواعـد الرئيـسية المعـبر عنـها في     وتقـضي . والإفصاح عنها وتطبيقها من جانب الجهة المـشترية     

                                                         
مراعاة العوامل بها  في تناول الطريقة التي يمكن المرافق نصّ الدليل أن يتوسَّعاقتُرح في الفريق العامل  )7(  

موضوع الاشتراء وأحكام وشروط عقد الاشتراء أو  تحديد وصف الشيء الاقتصادية لدى-ةالاجتماعي
ن، على سبيل المثال، ويُرجى تزويد الأمانة بإرشادات بشأن نطاق التعليق الذي قد يتضمّ. الاتفاق الإطاري

ادي إساءة الاستخدام النظر في استخدام الاشتراطات المناسبة وذات الصلة بالإشارة إلى المعايير الوطنية لتف
الاقتصادية على النحو الذي -الظرفي والمحتمل للمرونة في هذا الصدد؛ وإلى تفاعل الاشتراطات الاجتماعية

انظر .  واستخدام آليات الشفافية لضمان الموضوعية في العملية١١ و١٠ و٩يمكن أن تُطبَّق به في المواد 
 .١١ و٩كذلك الإرشادات المتعلقة بالمادتين 
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قها الجهـة المـشترية يجـب أن         جميع معايير التقييم التي تطبّ     من هذه المادة بأنَّ   ) ٦(و) ١(الفقرتين  
، فيمـا عـدا بـضعة اسـتثناءات         ))١(انظـر الفقـرة     ( بالـشيء موضـوع الاشـتراء        تكون ذات صلة  

والقصد من هذا الاشتراط هو ضـمان تـوخّي الموضـوعية في         . من المادة ) ٤(مسرودة في الفقرة    
العملية وتفادي إساءة استخدام الإجراء من خـلال الاسـتناد إلى معـايير يُقـصد بهـا محابـاة أحـد                     

 بالتـساهل سم والأحكـام تت ـّ . نـة مـن المـورِّدين أو المقـاولين        أو مجموعـة معيّ    المورِّدين أو المقـاولين   
 لإتاحــة المرونــة للجهــة المــشترية كــي تــصمِّم معــايير )٨()فهــي لا تــشكل قائمــة شــاملة بالمعــايير(

 وكمـا جـرى وصـفه أعـلاه فيمـا يتعلـق بمعـايير التأهيـل، فـإنَّ               . نتناسب ظـروف الاشـتراء المعـيّ      
 أي عـدم جـواز تطبيـق معـايير وإجـراءات            -لتي تصاحب الاشتراط الجـوهري      آليات الشفافية ا  

ن منـها في وثـائق الالتمـاس لـدى تقيـيم العـروض المقدَّمـة وتحديـد العـرض                     ما هو مبيّ   التقييم إلاّ 
  )٩(. مصمَّمة بما يتيح تقييم موضوعية العملية والطعن فيها عند الضرورة-المقدَّم الفائز 

تتعلـق بالـشيء    معـايير التقيـيم يجـب أن    والذي مفـاده أنَّ ،  )١( الفقرة   والمبدأ الوارد في    -٢
 هــو حجــر الزاويــة لــضمان الحــصول علــى أفــضل عائــد مــن المــال وتحجــيم ، الاشــتراءموضــوع
 المعـايير المزمـع تطبيقهـا     علـى التمييـز بـين     كما مـن شـأن هـذا المبـدأ أن يـساعد أيـضا               . فالتعسّ

) ٤( تطبيقها سـوى وفقـا للفقـرة         يجوزعايير الاستثنائية التي لا     المومن المادة   ) ٢(بمقتضى الفقرة   
  .أدناه… ن في الفقرة من المادة كما هو مبيّ

 معايير التقييم المدرجـة     قائمة إيضاحية بمعايير التقييم على أساس أنَّ      ) ٢(وتدرج الفقرة     -٣
عـة بمعـايير التقيـيم لكـل      قائمة جامسرد من غير الممكن    لن تُطبَّق بالكامل في الأحوال كافة وأنَّ      

ويمكن للجهـة المـشترية أن      . اة في صياغتها  أنواع الاشتراء بغضّ النظر عن مدى الشمولية المتوخّ       
 ما دامـت  ) ٢( في الفقرة    المسرودةق معايير تقييم حتى وإن لم تندرج ضمن الفئات العريضة           تطبّ

تتعلــق  أي أنهــا يجــب أن -ة مــن المــاد) ١( في الفقــرة المــذكورمعــايير التقيــيم مــستوفية للــشرط  
ــشيء موضــوع  ــتراءبال ــودّ أن    .  الاش ــشترعة ت ــة الم ــلّ الدول ــضعولع ــد و  ت ــن القواع ــد م أو / المزي

  . ووجيهةالإرشادات لمساعدة الجهات المشترية على تصميم معايير تقييم مناسبة
، مباشـرة جـدا   مـا بـين معـايير        معـايير التقيـيم      تتفـاوت وحسب ظروف الاشتراء المعني، قد        -٤

الكميـات أو فتـرة الـضمان أو    : مثـل " المعـايير شـبه الـسعرية      (" بـه  مثل السعر والمعايير الوثيقـة الـصلة      
 الاجتماعيـة مثـل خـصائص     -بما في ذلك الاعتبارات الاقتـصادية     ( معقدة جدا    ومعايير) زمن التسليم 

                                                         
د القسم من الدليل المعني بشرح التنقيحات التي أجريت على نصّ عام ستكون هناك حاجة إلى أن يجسّ )8(  

انظر المادة ( الحيود عن النهج القائم على إدراج قائمة شاملة بمعايير التقييم في القانون النموذجي ١٩٩٤
 ).١٩٩٤من القانون النموذجي لعام ) ٤ (٣٤

 .لفقرة وخصوصا من خلال تقديم الأمثلةع في اقد يلزم التوسّ )9(  
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 العـرض المقـدَّم    التـيقّن مـن  وعلى الـرغم مـن أنَّ  ).  موضوع الاشتراء ذات الصلة بحماية البيئة   الشيء
ؤ، ففــي بعــض ر القــدر الأكــبر مــن الموضــوعية وقابليــة التنب ـّـ الفــائز علــى أســاس الــسعر وحــده يــوفّ  

ى للجهــة المــشترية أن تنتقــي العــرض المقــدَّم الفــائز علــى أســاس عامــل الــسعر    الإجــراءات لا يتــسنّ
ون النمـوذجي يمكِّـن      القـان   على ذلك، فـإنَّ    وبناءً. حصرا، أو قد لا يكون ذلك هو السبيل المناسب        

، أي العرض الذي يجري انتقاؤه على أسـاس معـايير           "العرض الأكثر فائدة  "الجهة المشترية من انتقاء     
أمثلـــة إيـــضاحية علـــى تلـــك المعـــايير ) ج(و) ب) (٢(م الفقـــرة وتقـــدّ. إلى جانـــب الـــسعرأخـــرى 
علـى   الاشـتراء    موضوعبالشيء  معايير أخرى مسموح بها لا تتعلق       ) ٤(وترد في الفقرة    . (الإضافية

) ج) (٢(نـة في الفقـرة   والمعـايير المبيّ .) أدنـاه …  في الفقـرة   النحو الـذي ينـاقَش بمزيـد مـن التفـصيل          
ــة      ( ــة، وكــذلك خــبرة وموثوقي ــة والإداري ــه المهني ــه وكفاءت خــبرة المــورِّد أو المقــاول ومــدى موثوقيت

 في إجـراءات طلـب       لا تنطبق إلاّ   )وكفاءة العاملين الذين سيقومون بتوفير الشيء موضوع الاشتراء       
إجراءات طلب الاقتراحـات مـن      العادة جرت على استخدام      أنَّهو  والسبب في ذلك    . الاقتراحات

) مثل الخـدمات المعماريـة والقانونيـة والطبيـة والهندسـية          " (خدمات من النوع الفكري   "أجل اشتراء   
وكفاءتهم المهنية والإدارية أهميـة  حيث تكتسي خبرة الأشخاص المقدّمين للخدمة ومدى موثوقيتهم     

 بينمـا   - معـايير تأهيـل      تومن المهم ملاحظة أنَّ تلك المعـايير إنمـا هـي معـايير تقيـيم وليـس                . أساسية
  سـواء، فـإنَّ  يجوز وصف الأنواع نفـسها مـن الخـصائص باعتبارهـا معـايير تأهيـل وتقيـيم علـى حـدّ               

 التقييم فهي تـصف المزايـا الـتي سـتقيِّمها الجهـة المـشترية               أما معايير . الدنياعايير  المل  معايير التأهيل تمثّ  
  .على أساس تنافسي لدى إرساء العقد

أن تكــون المعــايير غــير الــسعرية، بالقــدر الممكــن  بوجــوب ) ٣(والاشــتراط في الفقــرة   -٥
 يهـدف إلى إتاحـة إمكانيـة    نقديـة عملياً، موضوعية وقابلة للتحديد الكمّي ومعبَّـراً عنـها بقيمـة         

وذلـك مـن شـأنه أن يقلـص         . يم العطـاءات تقييمـا موضـوعيا ومقارنتـها علـى أسـاس واحـد              تقي
 التعبير عـن جميـع       إدراجه إقرارا بأنَّ   تمّ" بالقدر الممكن عملياً  "والتعبير  . فيةز القرارات التعسّ  حيّ

معايير التقييم غير السعرية بقيمة نقدية في بعـض إجـراءات الاشـتراء، كمـا في إجـراءات طلـب              
. ، لــن يكــون عمليــا أو مناســبا) مــن القــانون النمــوذجي٤٨المــادة (قتراحــات المقتــرن بحــوار الا

ن في لـوائح الاشـتراء التنظيميـة كيفيـة تحديـد العوامـل كميّـا                ولعلّ الدولـة المـشترعة تـودّ أن تبـيّ         
  .بقيمة نقدية متى كان ذلك عمليا

ومـن  ). ٤(لواردة في الفقـرة     ف مجموعة خاصة من المعايير غير السعرية من تلك ا         وتتألّ  -٦
انظـر التعريـف    (الاقتـصادية   -خلال تلـك المعـايير تنتـهج الدولـة المـشترعة سياسـاتها الاجتماعيـة              

 الفقــرة وبمــا أنَّ). أعــلاه… مــن القــانون النمــوذجي والتعليــق عليــه في ) ن (٢المعــني في المــادة 
صـلاحية  فـلا يجـوز مـنح الجهـة المـشترية      تشير إلى معايير ناشئة من سياسات عامة للدولة،   ) ٤(
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  عليــه، فــإنَّوبنــاءً.  النظــر في تلــك المعــاييرتقديريــة في تقريــر مــا إذا كــان ينبغــي، أو لا ينبغــي، 
 عنـدما تـنصّ   : ترمي إلى شمـول مـوقفين     ) تأذن بذلك أو تشترطه   ) (٤( في الفقرة    العبارة الواردة 

لقانونيـة في الدولـة المـشترعة علـى الـصلاحية           لوائح الاشتراء التنظيمية أو غيرهـا مـن الأحكـام ا          
بـأن تفعـل     المـشتريةَ  تلـك المـصادر الجهـةَ   تفوِّضالتقديرية للنظر في المعايير ذات الصلة، وعندما    

 أن يُسمح بهـا كمعـايير تقيـيم بمقتـضى الفقـرة             يُرجَّحوهذه المعايير ذات تطبيق عام، ولا       . ذلك
وقد تـشمل الأمثلـة الطريقـة الـتي         .  الاشتراء  موضوع تتعلق عادةً بالشيء  من حيث إنها لن     ) ٢(

ص الجهـة المـشترية مـن منتجـات ثانويـة لعمليـة تـصنيع، أو قـد تعـوِّض الانبعاثـات                  بها قـد تـتخلّ    
  )١٠(. إنتاج السلع والخدمات المعنية، وهكذا دواليكبة علىالمترتّالكربونية 

نـة في الفقـرة     فصل عن المعايير المبيّ    على نحو من    هنا  المعايير مدرجة   على ذلك، فإنَّ   ءًوبنا  -٧
لـصلاحية التقديريـة مقارنـة بتلـك المـشار        ل خـضوعا وسوف تكون أقل موضوعية وأكثـر       ). ٢(

) ب) (٤(وإن كان بعضها، مثـل هـامش التفـضيل المـشار إليـه في الفقـرة                 ) (٢(إليها في الفقرة    
ولهـذه  ). من المـادة ) ٣( المادة يمكن تحديده كميّا والتعبير عنه بقيمة نقدية كما يُشترط في إطار       

ن مــن شــرط إخــضاع الأســباب، يجــب أن تُعامــل تلــك المعــايير باعتبارهــا اســتثنائية، كمــا يتبــيّ  
 يجــب التخويــل بهــا أو طلبــها مــن أجــل التطبيــق بموجــب لــوائح   -تطبيقهــا لاشــتراط منفــصل 

وعـلاوة علـى ذلـك، في    . الاشتراء التنظيمية أو غيرها من الأحكام القانونية في الدولة المـشترعة     
طريقـة الحـساب   . [ لوائح الاشـتراء علـى طريقـة لحـسابها         حالة هوامش التفضيل، يجب أن تنصّ     

المذكورة يمكن أن ترتئي تطبيق هـامش تفـضيلي للـسعر أو لعوامـل النوعيـة حـصرا أو للترتيـب                     
ن ة الــتي تبــيّ ولــوائح الاشــتراء التنظيميــة المرتــآ)١١(.]العــام للعــرض المقــدَّم عنــدما يكــون منطبقــا 

القواعد المتعلقة بحساب وتطبيق هامش التفضيل يمكـن أن تـضع كـذلك معـايير لتحديـد مـورِّد                   
                                                         

-ع خصوصا بشأن التمييز بين استخدام السياسات الاجتماعية للتوسّتمديد نطاق الإرشاداتقد يلزم  )10( 
الاقتصادية كمعايير تقييمية واستخدامها في فرض القيود على المشاركة في إجراءات الاشتراء بمقتضى المادة 

، أو استخدامها كمعايير لتقدير مدى الاستجابة بموجب ٩ل بمقتضى المادة ، أو استخدامها كمعايير تأهي٨
-بات السياسات الاجتماعية تقييم القدرة على الوفاء بمتطلّفي جميع الحالات الأخيرة، يتمّ (١٠المادة 

يد ويُرجى تزو). الإخفاق وليس بمنح نقاط في تحليل مقارن للعروض المقدَّمة/الاقتصادية على أساس النجاح
ع فيها تحقيق سياسة التنافس على ومن النقاط الأخرى التي قد يلزم التوسّ. الأمانة بأمثلة في هذا الصدد

المدى الأطول من خلال معايير التقييم، وكيف أن الاتفاقات الإطارية بصورة خاصة قد تلحق الضرر بتلك 
عة إرساء العقد الأخير بمقتضى على سبيل المثال، يمكن أن تصبح واق(السياسة من خلال تركيز السوق 
 ).الإطار معيار تقييم كنتيجة لذلك

قد يلزم إعادة صياغة النصّ الوارد بين معقوفتين رهنا بالصياغة النهائية للأحكام المعنية في القانون  )11( 
 عر، فإنَّفعلى سبيل المثال، إذا طُبِّق هامش التفضيل على العرض المقدَّم بكامله، بما في ذلك الس. النموذجي

 .النوعية" ةسلّ"تأثيره على النوعية أدنى مما لو طُبِّق على 
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كونها تحتوي علـى    : على سبيل المثال  " (منتجة محليا "وتأهيل السلع باعتبارها    " محلي"أو مقاول   
 التفـضيل الـذي     وأن تثبِّـت مقـدار هـامش      )  أدنى من المحتوى المحلي أو القيمة المـضافة المحليـة          حدّ

 أمـا فيمـا يخـصّ     ). سـلع وإنـشاءات وخـدمات     ( الاشـتراء    الأشـياء موضـع   قد يختلـف بـاختلاف      
 ذلــك يمكــن عملــه، علــى ســبيل المثــال، بــأن تُخــصم مــن  آليــات تطبيــق هــامش التفــضيل، فــإنَّ

 الأســعار الــواردة في جميــع العــروض المقدَّمــة رســوم وضــرائب الاســتيراد المفروضــة فيمــا يخــصّ  
ضاف إلى أسعار العروض الناتجـة، عـدا تلـك الـتي ستـستفيد مـن                ي و الإنشاءاتلسلع أو    ا توريد

  )١٢(.أقلهامش التفضيل، مقدار هامش التفضيل أو رسم الاستيراد الفعلي، أيهما 
والهــوامش التفــضيلية المــشار ) أ) (٤(واســتخدام المعــايير مــن النــوع المرتــأى في الفقــرة   -٨

ه اسـتثنائيا نظـرا لأنَّ ـ    أمـرا    أن يُعَـدّ     ينبغـي تقييم العـروض المقدَّمـة      لدى  ) ب) (٤(إليها في الفقرة    
ــافس والاقتــصاد في   ــة الاشــتراء   أنــشطةيمكــن أن يعرقــل التن .  الاشــتراء ويقــوّض الثقــة في عملي

أو ) أ) (٤(ي الحـذر لـدى تقـديم قائمـة واسـعة بالمعـايير غـير الـسعرية في الفقـرة                     ويوصى بتـوخّ  
بـالنظر إلى الخطـر     ) ب) (٤(يها هامش التفضيل المشار إليـه في الفقـرة          الظروف التي قد يُطبَّق ف    

ولدى تحديـد تلـك   . له تلك المعايير الأخرى على أهداف ممارسة الاشتراء الجيدة     الذي قد تشكّ  
فعلــى ســبيل . المعــايير، ينبغــي تفــادي الإشــارات إلى الفئــات العريــضة، مثــل الاعتبــارات البيئيــة 

من المادة، هناك بعض الاعتبارات البيئيـة، مثـل         ) ب) (٢(عل في الفقرة    المثال، وكما ارتئي بالف   
 الـتي تـرتبط بالـشيء     ،  )السيارات مـثلا  ( الاشتراء   للشيء موضوع مستوى الانبعاثات الكربونية    

موضوع الاشتراء وبالتالي يمكن للجهـة المـشترية أن تنظـر في تلـك الاعتبـارات في إطـار الفقـرة                     
تكـون مراعاتُهـا مأذونـا بهـا أو مـشترطةً       تلـك الاعتبـارات قـد لا        على الرغم مـن أنَّ    ) ب) (٢(

 بموجب لوائح الاشتراء التنظيمية أو غيرها من الأحكام القانونيـة في الدولـة              على وجه التحديد  
ــدما لا تكــون  . المــشترعة ــارات  أمــا عن ، فمــن بالــشيء موضــوع الاشــتراء مرتبطــة تلــك الاعتب

 ولا يجـب أن تـنصّ     . مـن المـادة   ) ٤(إطـار شـروط الفقـرة       الممكن مـع ذلـك مراعاتهـا ولكـن في           
لوائح الاشتراء التنظيمية أو غيرها من القواعد أو الإرشـادات علـى المعـايير فحـسب بـل ينبغـي                    

في ) ٤(ه الكيفيـة الـتي بهـا ينبغـي أن تطبَّـق المعـايير الـواردة في الفقـرة                    م أو توج ـّ   أيضا أن تنظّ   لها
  .افطبيقها على نحو موضوعي وشفّفرادى عمليات الاشتراء لضمان ت

                                                         
كيفية تطبيق هامش التفضيل بشكل عام على أرض الواقع،  ’١’:  مزيد من المناقشات بشأنيلزم إضافة )12( 

رة  الواردة في الفقالتفضيل؛ والصلة بين الأحكام المتعلقة بهوامش ومزايا وعيوب النهج البديلة الممكنة
، وخصوصا )أ(الاقتصادية في الفقرة الفرعية -والأحكام المتعلقة بالسياسات الاجتماعية) ب(الفرعية 

ويُرجى تزويد الأمانة بإرشادات ). A/CN.9/713 من الوثيقة ١٣١الفقرة الفرعية (تأثيرها التراكمي المحتمل 
 .في هذا الصدد
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معـايير وفقــا   أيِّ  اســتخدام مـن معـايير التقيــيم الأخـرى، فـإنَّ    وكمـا هـي الحــال في أيٍّ    -٩
 أن يُفــصح يجــبوطريقــة تطبيقهـا  ) ب) (٤(أو هــامش التفــضيل وفقـا للفقــرة  ) أ) (٤(للفقـرة  

وبالإضـافة إلى ذلـك،   . مـن المـادة  ) ٦(و) ٥(عنهما مسبقا في وثائق الالتماس بموجب الفقرتين      
 أو هـوامش تفـضيلية في سـجل إجـراءات          ةاقتـصادي -ة اجتماعي ـ معـايير  أيِّ   استخدام إدراج   يلزم

وهـذه الأحكـام    )). ر(و’ ١ ’)١( ٢٤انظـر المـادة     (قت بها   الاشتراء إلى جانب الطريقة التي طُبّ     
وحـة في تلـك المـواد؛    المتعلقة بالشفافية أساسية لإتاحة تقيـيم الاسـتخدام المناسـب للمرونـة الممن          

الاقتصادية قـد يمكـن   - التكلفة الشاملة لمراعاة الاعتبارات الاجتماعية ل ميزة أخرى في أنَّ    وتتمثّ
من الجزء الأول من الدليل بشأن أسباب اسـتخدام هـامش           … انظر الفقرة   . (مقارنتها بمزاياها 

ــاظ في ا      ــع الحف ــة م ــصادية الوطني ــق الأهــداف الاقت ــة لتحقي ــى   التفــضيل كطريق ــه عل لوقــت ذات
فرضــها تمــن الجــزء الأول مــن الــدليل بــشأن القيــود الــتي … وانظــر أيــضا الفقــرات . التنــافس

 تطبيـق  بعض المعاهدات الدولية والإقليمية على الدول الأطراف في تلك المعاهدات فيمـا يخـصّ            
  .)ية خصوصا بهدف منح معاملة تفضيل،الاقتصادية في إجراءات الاشتراء-المعايير الاجتماعية

ن تحديــدها، معلومــات بــشأن معــايير وإجــراءات التقيــيم الــتي يتعــيّ ) ٥(تــورد الفقــرة و  -١٠
أســاس ’ ١’: ف مــن مــن المعلومــات يتــألّ  الأدنىوهــذا الحــدّ.  أدنى، في وثــائق الالتمــاسكحــدّ

) حيثما يكون الإرسـاء  علـى العـرض الأدنى سـعراً           (العرض الأدنى سعراً    (اختيار العرض الفائز    
ــ ــدة  أو الع ــر فائ ــيَّم  (رض الأكث ــا يُق ــار حيثم ــار العــرض     معي ــايير أخــرى في اختي ــع مع ــسعر م ال
طريقــة تطبيــق كــل معيــار، بمــا في ذلــك مــنح وزن  ’ ٣’معــايير التقيــيم ذاتهــا؛ و’ ٢’؛ و))الفــائز

كمـا في إجـراءات طلـب الاقتراحـات     (نسبي لكل معيار أو، متى لم يكـن ذلـك ممكنـا أو واردا          
ر تحديـد الـوزن النـسبي لمعـايير التقيـيم في       حيـث كـثيرا مـا يتعـذّ    ٤٨ى المادة   المقترن بحوار بمقتض  

والقــصد مــن هــذا . ، ترتيــب معــايير التقيــيم بحــسب الترتيــب التنــازلي لأهميتــها )بدايــة الاشــتراء
يكــون بمقـدور المــورِّدين أو المقـاولين أن يــروا كيــف   بحيــث  ةتام ـالالحكـم هــو ضـمان الــشفافية   

ن عــادة بعــض المعــايير القابلــة للتحديــد  لة المعــايير غــير الــسعرية تتــضمّ وســ. ســتُقيَّم عروضــهم
مثــل الأهميــة (وبعــض المعـايير الذاتيــة  ) مــن قبيـل تكــاليف الــصيانة (الموضــوعية المعــايير الكمـي و 

، مُدمجــة في )النــسبية الــتي توليهــا الجهــة المــشترية لــسرعة التــسليم أو لخطــوط الإنتــاج الخــضراء  
ن ، ففـي إجـراءات الاشـتراء غـير المنطويـة علـى مفاوضـات، يتعـيّ                ومـن ثمّ  . ترتيب نوعي إجمالي  

على الجهة المشترية أن تفصح عن كل من كيفية تقدير وزن العوامل المندرجـة في سـلة المعـايير                   
وأهميــة تحديــد المــستوى المناســب مــن  . غــير الــسعرية وكــذلك وزن تلــك الــسلة مقابــل الــسعر 

راب عنـها في الأحكـام المقابلـة في المـواد الـتي تـنظم محتويـات           تفاصيل معـايير التقيـيم أعيـد الإع ـ       
  ).٤٨ و٤٦ و٣٨انظر المواد (وثائق الالتماس في سياق كل طريقة من طرائق الاشتراء 
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    القواعد المتعلقة بتقدير قيمة المشتريات  - ١٢المادة 
راء مـن   الغرض مـن هـذه المـادة هـو منـع تلاعـب الجهـة المـشترية في تقـدير قيمـة الاشـت                         -١

 يـنصّ  من التنافس وتجنّب التزامـات أخـرى    الحدّ الشراء بغرض    لقيمةخلال التخفيض المصطنع    
) ٣ (٢١فعلــى ســبيل المثــال، تُعفــى الجهــة المــشترية بموجــب المــادة  .  القــانون النمــوذجيعليهــا

ته ف في الاشتراء حيثما يقلّ سعر العقد عن الحدّ الـذي وضـع      من الالتزام بتطبيق فترة توقّ    ) ب(
   الجهــة المــشترية ، فــإن٢٢َّوبمقتــضى المــادة ).  الاشــتراء المــنخفض القيمــة أيْ(الدولــة المــشترعة 

وتتـيح المادتـان    . لا تُلزم بنشر إشعار عمومي منفرد بشأن الإرساء في هـذا النـوع مـن الاشـتراء                
للجهة المشترية عدم إصدار إعلان دولي بالـدعوة للمـشاركة في إجـراءات             ) ٤ (٣٢و) ٢ (١٧

ح مـن المـرجّ  موضـوع الاشـتراء، أنَّ   للـشيء   تُقرِّر، بـالنظر إلى القيمـة المنخفـضة         الاشتراء حيثما   
 . تقــديم عــروض فيهــاصون علــىيــ الحر وحــدهملمحليــون هــمن اون أو المقــاولوالمــورّدأن يكــون 

ه بمقتضى بعض أحكـام القـانون النمـوذجي، قـد يكـون لقيمـة الاشـتراء               وعلاوة على ذلك، فإنَّ   
ــأثير م ــار طريقــة الاشــتراء  ت ــال، أحــد الأســباب الــتي تــسوِّغ    . باشــر علــى اختي فعلــى ســبيل المث

الوقـت والتكلفـة اللازمـين       أنَّ    بدلا من المناقـصة المفتوحـة يكمـن في         المحدودةاستخدام المناقصة   
انظـر  (موضـوع الاشـتراء     الـشيء    مـع قيمـة      الفحص وتقييم عدد كبير من العطاءات لن يتناسـب        

مـبرَّر لـدى    ) ٢ (٢٨واستخدام طلـب عـروض الأسـعار في إطـار المـادة             )). ب() ١ (٢٨المادة  
اشتراء السلع أو الخدمات المتاحة بيسر ما دامت قيمتها تقلّ عـن مقـدار الحـدّ المقـرَّر في لـوائح                     

 الطريقة التي تختارها الجهـة المـشترية مـن أجـل     وفي جميع تلك الحالات، فإنَّ  . الاشتراء التنظيمية 
الحـدّ  د قيمـة الاشـتراء الـتي قـد يتـضح أنهـا أدنى أو أعلـى مـن                     الاشـتراء سـوف تحـدّ      تقدير قيمـة  

 تلك الأحكام، قـد تختـار الجهـة المـشترية، بـديلا لـذلك، أن تقـسِّم الاشـتراء                    وفي غياب . المقرَّر
 مـن تجميـع عمليـات الاشـتراء وذلـك بهـدف تجنـب مقتـضيات الـشفافية أو                    إلى مجموعات بدلاً  
  .م طرائق اشتراء أكثر تنافسيةالالتزام باستخدا

اف ولتفادي الذاتية في حساب قيمة الاشـتراء والـسلوك المنـاوئ للمنافـسة وغـير الـشفّ                  -٢
 بعـدم جـواز تقـسيم الاشـتراء      القائلالمبدأ الأساسي) ١(ن الفقرة من جانب الجهة المشترية، تبيّ 

ــافس أو     أيِّ أو اســتخدام ــيم لغــرض الحــدّ مــن التن ــطريقــة تقي  مــا يفرضــه القــانون مــن   بتَجَنُّ
ره  تقــسيم لعقــد الاشــتراء لا تــبرّ أيِّ’ ١’ موجــه إلى كــل مــن الحَظْــر وبالتــالي، فــإنَّ. التزامــات

  .طريقة تقييم تقلِّص على نحو مصطنع قيمة الاشتراء أيِّ ’٢’اعتبارات موضوعية، و
قــصوى لعقــد أن تُــدرج في القيمــة التقديريــة القيمــةُ الإجماليــة ال ) ٢(تقتــضي الفقــرة و  -٣

سـواء أُرسـي علـى مـورِّد أو مقـاول واحـد أم أكثـر، مـع أخـذ                الاشتراء على مدى كامل مدته      
بمـــا فيهـــا العـــلاوات والأتعـــاب والعمـــولات والفوائـــد  (جميـــع أشـــكال الأجـــور في الحـــسبان  
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القيمـة الإجماليـة القـصوى    وفي حالة الاتفاقات الإطارية، تكون الإشارة بالتـالي إلى    ). المستحقة
عمليـة الاشـتراء الـتي تُتـاح فيهـا          وفي  . اة بمقتضى الاتفاق الإطـاري    ميع عقود الاشتراء المتوخّ   لج

إمكانية وجود بنود تتعلق بخيارات مختلفة، تشير القيمة المقـدّرة في إطـار هـذه المـادة إلى القيمـة                     
  .الاختياريةالإجمالية القصوى المقدّرة للاشتراء، بما فيها قيمة المشتريات 

ينبغـي أن   ستخدم التقديرات في المقام الأول للأغراض الداخلية للجهة المشترية الـتي            وتُ  -٤
 في ذلـك     الحذر لدى الكشف عن تلك المعلومات للمـورِّدين أو المقـاولين المحـتملين لأنَّ              ىتتوخّ

إذا كان التقدير أعلـى مـن أسـعار الـسوق، قـد يلجـأ               (خطر عدم الحصول على السعر الأفضل       
 ممكن مـن قيمـة الاشـتراء        بأقصى قدر  المقاولون إلى وضع أسعار للعطاءات تقترب        المورِّدون أو 

 المـورِّدون المقدَّرة مما يضرّ بالتنافس؛ وإذا كان المبلغ المقـدَّر أقـلّ مـن أسـعار الـسوق، قـد يختـار                      
ــدون عــدم   ــدخول في الجي ــافسال ــالجودة تن ــا ســيهبط ب ــد أنَّ).  مم ــى   بي ــرض حظــر شــامل عل  ف

فعلى سبيل المثال، قـد     . تقديرات للمورِّدين أو المقاولين قد يكون غير مبرَّر       الكشف عن تلك ال   
يكون تقديم قيمة تقديرية للاشتراء على مدى كامل مـدة الاتفـاق الإطـاري ضـروريا للـسماح         

الـــشيء موضـــوع الاتفـــاق للمـــورِّدين أو المقـــاولين الأطـــراف في الاتفـــاق الإطـــاري بتخـــزين 
  .التوريدمن  وفقا لذلك لضمان أالإطاري

    
     القواعد المتعلقة بلغة الوثائق - ١٣المادة 

 لغـة الوثـائق والاتـصال في إجـراءات الاشـتراء في             ن مـن  التيقّالغرض من هذه المادة هو        -١
وهذا الحكم يكتسي قيمة خاصة بالنـسبة إلى المـورِّدين أو المقـاولين الأجانـب               . الدولة المشترعة 
ون الاشــتراء لــدى الدولــة المــشترعة، مــن تحديــد التكــاليف  نون، لــدى قــراءة قــانالــذين ســيتمكّ

روا المـشاركة في إجـراءات      رَّ إذا مـا ق ـ    ونهـا يتحملّالتي قـد    ) الترجمة التحريرية والفورية  (الإضافية  
  .الاشتراء في الدولة المشترعة

رية  الوثائق الـتي تـصدرها الجهـة المـشت          بأنَّ  القائلة على القاعدة العامة  ) ١( الفقرة   وتنصّ  -٢
  وللدولـة المـشترعة الـتي      . في إجراءات الاشتراء تكون باللغـة أو اللغـات الرسميـة للدولـة المـشترعة              

 في التجـارة الدوليـة خيـار أن تـشترط، مـن      الـتي تُـستخدم عـادةً   لا تكون لغتها الرسمية هي اللغة   
ــى الكلمــات    ــادة عل ــاء في الم ــواردة خــلال الإبق ــواس،   ال ــة مــن الأق أن تكــون في المجموعــة الثاني

ومـن  . في التجـارة الدوليـة    عـادةً    تُـستخدم  كقاعدة عامة بلغة     مصوغةالوثائق، إضافة إلى ذلك،     
ر مشاركة المورِّدين أو المقاولين الأجانب في إجـراءات الاشـتراء مـن            شأن هذا الاشتراط أن ييسّ    

وإذا .  إلـيهم  خلال المساعدة على أن تصبح الوثائق التي تصدرها الجهة المشترية مفهومة بالنـسبة            
 في حالـة    ن الجهة المشترية مـن رفـع الاشـتراط الإضـافي إلاّ            الاحتفاظ بهذه الصياغة، فلن تتمكّ     تمّ
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مـن  موضـوع الاشـتراء، أنَّ   للـشيء   أو حيثما تقرِّر، بـالنظر إلى القيمـة المنخفـضة        المحليالاشتراء  
 المــشاركة في صون علــى أو المقــاولون المحليــون هــم وحــدهم الحري ــالمــورِّدونح أن يكــون المــرجّ

  .إجراءات الاشتراء
وفي الدول التي تصدر فيها وثائق الالتماس بأكثر من لغة، يُنصح بأن تُـدرج في قـانون       -٣

 المـورِّد أو المقـاول      ينبغـي أن يكـون    ه  اها أنَّ الاشتراء، أو في لوائح الاشتراء التنظيمية، قاعدة مؤدّ       
. هـاتين اللغـتين أو مـن هـذه اللغـات      مـن  سـاس أيٍّ قادرا على أن يبني حقوقـه والتزاماتـه علـى أ         

أو  يـة هـاتين   تَـسَاوي حجّ  وقد تُدعى الجهة المشترية كـذلك إلى أن توضـح في وثـائق الالتمـاس                
  .هذه اللغات جميعها

 لغــة الوثــائق الــتي مــن المــادة، هــي أنَّ) ٢(دها الفقــرة سّوالقاعــدة الأساســية، كمــا تجــ  -٤
عمليـة   أيِّ  الوثـائق الـتي تـصدرها الجهـة المـشترية أثنـاء      ردا علـى ون مها المـورِّدون أو المقـاول     يقدّ

.  بهـا هـذه الوثـائق الأخـيرة    صـيغت  من اللغات التي     دة يجب أن تتفق مع اللغة أو أيٍّ       اشتراء محدّ 
صادرة عـن الجهـة المـشترية        الأحكام لا تستبعد الحالات التي قـد تـسمح فيهـا الوثـائق ال ـ              بيد أنَّ 
  .دة في تلك الوثائق بلغة أخرى محدّ أو المقاولينورِّدينالم وثائقبتقديم 

    
   القواعد المتعلقة بطريقة ومكان تقديم طلبات  - ١٤المادة 

  التأهّل الأولي أو الطلبات بشأن الاختيار الأولي 
    أو تقديم العروض والموعد النهائي لتقديمها

ق الرئيسية في عملية الاشتراء من     من طريقة تقديم الوثائ    نالتيقّالغرض من هذه المادة هو        -١
 قـد   الهامـة والعواقـب القانونيـة     . قِبل المورِّدين أو المقاولين ومكان التقـديم والموعـد النـهائي لـذلك            

مـن قبيـل التـزام الجهـة       (عدم امتثال المورِّدين أو المقاولين إلى اشتراطات الجهة المـشترية           تنجم عن   
د أو الذي لا يمتثل، خلافا لذلك، لشرطيْ الطريقـة          وعد المحدّ المشترية بإعادة العرض المقدَّم بعد الم     

ــادة    (والمكــان  ــال الم ــى ســبيل المث ــإنَّ )). ٣ (٣٩انظــر عل ــالي، ف ــادةوبالت ــوفّ الم ــرة ر ت ) ١( في الفق
 طريقـة   بـشأن ضمانات هامة تكفل أن تطبَّق على جميع المورِّدين أو المقاولين اشتراطات متساوية             

 تحديد تلك الاشـتراطات     هة المشترية والمكان والموعد النهائي لذلك وأن يتمّ       تقديم الوثائق إلى الج   
ــار الأولي أو الالتمــاس      ــل الأولي أو الاختي ــائق التأهي ــة إجــراءات الاشــتراء في وث حــسب في بداي

 التغـييرات يجـب     وإذا ما تقرَّر إحداث تغيير في تلك المعلومات في مرحلـة لاحقـة، فـإنَّ              . الاقتضاء
الوثــائق المتــأثرة في البدايــة  بــشأنها انتبــاه المــورِّدين أو المقــاولين الــذين قُــدّمت إلــيهم   أن يُــسترعى
وإذا كانت تلك الوثائق قد قُدّمت إلى مجموعة غير معروفة من المورِّدين أو المقـاولين               . بالتغييرات
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لومات ، يجب على الأقل أن تظهر مع )زيل من موقع شبكي     على سبيل المثال من خلال عملية تن      (
  .زيل التنبشأن التغييرات في المكان نفسه الذي أتيحت فيه عملية 

ل أحد العناصـر الهامـة لتعزيـز المـشاركة والتنـافس في مـنح المـورِّدين أو المقـاولين                    ويتمثّ  -٢
طـول تلـك الفتـرة الزمنيـة قـد           بـأنَّ    )٢(وتقـرّ الفقـرة     . وقتا كافيا لإعداد طلبـاتهم أو عروضـهم       

د الاشــتراء عــة مــن العوامــل مثــل درجــة تعقُّ ــ أخــرى رهنــا بمجموعــة متنوّيتبــاين مــن حالــة إلى
ــات أو العــروض     والمــدى المتوقّ ــ ــستغرقه إرســال الطلب ــذي ي ــاطن والوقــت ال ــد مــن الب . ع للتعاق

لجهة المشترية صلاحية تحديد الموعـد النـهائي الـذي ينبغـي بحلولـه تقـديم                لوبذلك، فقد تُركت    
د في  ولعلّ الدولة المشترعة تودّ أن تحـدّ      . روف الاشتراء المعني  الطلبات أو العروض مع مراعاة ظ     

ن على الجهة المشترية السماح بها لتقـديم الطلبـات          لوائح الاشتراء التنظيمية مُددا زمنية دنيا يتعيّ      
 يجـب أن    وهـذه المـدد الـدنيا     ). وخـصوصا حيثمـا تتطلـب التزاماتهـا الدوليـة ذلـك           (أو العروض   

ة اشتراء ووسيلة الاتصال المستخدمة وما إذا كـان الاشـتراء محليـا أو              تقرَّر على ضوء كل طريق    
 طويلــة بمــا يكفــي في عمليـات الاشــتراء الدوليــة والمعقــدة،  المـدد ويجــب أن تكــون تلــك . دوليـا 

 وسـائل الاتـصال الإلكترونيـة مـن أجـل إرسـال              اسـتخدامُ  ى فيهـا  يُتـوخّ وخصوصا تلك التي لا     
  . أمام المورِّدين أو المقاولين لإعداد عروضهمالمعلومات، بما يتيح وقتا معقولا

د الجهــة المــشترية أن تمــدّ) ٣(ومــن أجــل تعزيــز التنــافس والإنــصاف، تــشترط الفقــرة     -٣
 محاضـــرإيـــضاحات أو تعـــديلات أو  تُرســـلعنـــدما أولا، : نـــة معيّالموعـــد النـــهائي في ظـــروف

النـهائي بحيـث    التقـديم   مـن موعـد      مع المورِّدين أو المقاولين قبل فترة قـصيرة          ات عُقدت اجتماع
يصبح من الضروري تمديد الموعـد النـهائي للـسماح للمـورِّدين أو المقـاولين بمراعـاة المعلومـات                   

عنـدما يقـع   ) ٣ (١٥نـة في المـادة   ذات الصلة في طلباتهم أو عروضـهم؛ وثانيـا، في الحـالات المبيّ     
 بطريقــة تقــديم الوثــائق المتعلقــةات والتغــيير.  في المعلومــات المنــشورة في البدايــةجــوهريتغــيير 

 ممـا يلـزم     جوهريـة ل علـى الـدوام تغـييرات        كّ والموعـد النـهائي المحـدد لـذلك تـش          ومكان تقديمها 
  .الجهة المشترية بتمديد الموعد النهائي المحدد في البداية

تجيــز للجهــة المــشترية تمديــد الموعــد النــهائي لتقــديم العــروض، لكنــها لا   ) ٤(والفقــرة   -٤
 واحـد أو أكثـر مـن المـورِّدين     ر علـى يتعذّها على ذلك، في حالات أخرى، وتحديدا عندما         تجبر

 )١٣(.د بــسبب ظــروف خارجــة عــن نطــاق ســيطرته أو المقــاولين تقــديم عرضــه في الوقــت المحــدّ 

                                                         
ب إساءة استخدام هذه الصلاحية التقديرية، وخصوصا  بشأن كيفية تجنّيُرجى تزويد الأمانة بإرشادات )13( 

 .المحسوبية
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 مـن العناصـر المحتملـة في      حماية مستوى التنافس عنـدما يكـون عنـصر مهـم            والمقصود بذلك هو    
  . لولا هذا التمديد المشاركة منهذا التنافس سيُمنع

ولا يتناول القانون النموذجي مسألة المسؤولية المحتملة للجهـة المـشترية إذا مـا تعطلـت                  -٥
 علـى الجهـة     ن يتعـيّ  والأعطال في النظم الآلية لا مفـرّ منـها؛ وعنـد حـدوث عطـل              . نظمها الآلية 

سرعة الكافيـة لمواصـلة الاشـتراء،    د ما إذا كان بالإمكان إعادة تشغيل النظام بال المشترية أن تحدّ  
) ٣(وتتــيح الفقرتــان . وأن تقــرِّر في تلــك الحالــة مــا إذا كــان يلــزم تمديــد فتــرة تقــديم العــروض

. المواعيــد النهائيــة في تلــك الحــالاتمرونــة كافيــة لتمديــد  للجهــات المــشترية مــن المــادة) ٤(و
لـى النظـام ذو طبيعـة تحـول دون     العطل الذي طرأ ع أنَّ وكبديل لذلك، قد ترى الجهة المشترية     

ر لـوائح الاشـتراء     وقـد تـوفّ   . الاستمرار في عملية الاشتراء مما يستدعي إلغاء إجـراءات الاشـتراء          
 المزيـد مـن التفاصـيل بـشأن مـسائل الأعطـال في              والإرشـادات التنظيمية أو غيرهـا مـن القواعـد         

ــع المخــاطر   ــا وتوزي ــار أنَّ وعلــى الجهــة المــشترية . تقــديم العــروض إلكتروني   أن تأخــذ في الاعتب
بسبب القرارات التي تتخـذها     كذلك  دة و الأعطال التي تقع بسبب تصرفاتها المستهترة أو المتعمّ       

لمعالجة المسائل الناشئة عن الأعطال في نظمها الآلية، بما في ذلك تمديد الموعد النـهائي المنطبـق،                 
رين حق الطعن بموجب الفصل الثامن مـن        يمكن أن تفضي إلى منح المورِّدين أو المقاولين المتضر        

  .القانون النموذجي
    

    إيضاح وثائق الالتماس وتعديلها  - ١٥المادة 
 الإجراءات المتعلقة بإيضاح وثـائق الالتمـاس وتعديلـها          وضع هو   ١٥الغرض من المادة      -١
وحـق الجهـة المـشترية في       . ع سير إجراءات الاشتراء على نحو كـفء ومنـصف ونـاجح            يشجّ بما
 حاجاتهـا   عديل وثائق الالتماس مهم من أجل تمكين الجهـة المـشترية مـن أن تـضمن بفعاليـة أنَّ                  ت

 علـى ضـرورة أن ترسـل الجهـة المـشترية            ١٥ الفقـرة    وتنصّ. سوف تُستوفى عن طريق الاشتراء    
الإيضاحات، مقترنة بالمسائل التي أفضت إلى الإيـضاحات، والتعـديلات إلى جميـع المـورِّدين أو              

بـالاطلاع  د الـسماح لهـم   ولا يكفي مجرّ. ين الذين وافتهم الجهة المشترية بوثائق الالتماس المقاول
 أنَّ   نظرا لأنهـم لـن تكـون لـديهم طريقـة مـستقلة لاكتـشاف               بناءً على طلبهم   الإيضاحات   على

أو أما إذا قُدِّمت وثائق الالتماس إلى مجموعة غير معروفة الهوية مـن المـورِّدين               . إيضاحا قد قُدِّم  
، )زيـل الوثـائق مـن موقـع شـبكي متـاح لعامـة النـاس           على سـبيل المثـال عـن طريـق تـن          (المقاولين  

ــبَ علــى الأقــل  ــة     وَجَ ــه عملي ــسِّرت في ــذي يُ ــضاحات والتعــديلات في المكــان ال  أن تظهــر الإي
ف علـى مـدى معرفـة       يتوقّ ـ المـورِّدين أو المقـاولين       بـإبلاغ فـرادى   والتزام الجهة المشترية    . زيل  التن
  .ويات المورِّدين أو المقاولين المعنيينبه لجهة المشتريةا
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ويُقــصد بالقاعــدة المنظِّمــة للإيــضاحات ضــمان أن تــستجيب الجهــة المــشترية لطلــب       -٢
إيضاح مقدَّم في الوقـت المناسـب اسـتجابةً يتـيح توقيتـها أن يؤخـذ الإيـضاح في الاعتبـار لـدى                       

لـسريع بالإيـضاحات والتعـديلات المـورِّدين أو         كمـا يمكِّـن الإبـلاغ ا      . إعداد العروض وتقـديمها   
مـثلا، في تعـديل عروضـهم أو سـحبها          ) ٣ (٤٠المقاولين مـن ممارسـة حقهـم، بمقتـضى الفقـرة            

يجــب وبالمثــل، .  هـذا الحــق في وثــائق الالتمـاس  يُلْــغَقبـل الموعــد النـهائي لتقــديم العــروض مـا لم    
ر الاجتماعــات الــتي عقــدتها معهــم الجهــة  تزويــد المــورِّدين أو المقــاولين بمحاضــب الإســراع فــورا

  .المشترية حتى يمكن أيضا أخذ تلك المحاضر في الاعتبار لدى إعداد العروض
ــرة    -٣ ــاول الفق ــة      ) ٣(وتتن ــشورة غــير دقيق ــات المن ــا المعلوم ــصبح فيه ــتي ت في الحــالات ال

وتُلـزِم  . يـة  بسبب الإيضاحات والتعديلات المتعلقـة بوثـائق الالتمـاس الـصادرة في البدا     جوهرها
لـة في   الأحكامُ الجهةَ المـشترية في تلـك الحـالات بـأن تنـشر علـى وجـه الـسرعة المعلومـات المعدّ                     

ويـضاف هـذا الاشـتراط المتعلـق بالنـشر إلى       . المكان نفسه الذي ظهرت فيه المعلومات الأصـلية       
ول زُوِّد بالمجموعـة    بأن يُبلَّغ بالتغييرات فرديا كـل مـورِّد أو مقـا          ) ٢(الاشتراط الوارد في الفقرة     

التأكيـد  ) ٣(كما تعاود أحكام الفقـرة      . الأصلية من وثائق الالتماس، حيثما كان ذلك منطبقا       
انظـر  (أيضا على التزام الجهة المشترية في تلك الحالات بتمديد الموعد النـهائي لتقـديم العـروض                 

  )).٣ (١٤المادة 
ــلية غـــير    -٤ ــا المعلومـــات الأصـ ــة والحـــالات الـــتي تـــصبح فيهـ ــا دقيقـ  بـــسبب في جوهرهـ

وثائق الالتماس ينبغي تمييزهـا عـن الحـالات الـتي يحـدث فيهـا               ب المتعلقةالإيضاحات والتعديلات   
ن في التعليـق علـى المـادة        فعلـى سـبيل المثـال، وكمـا هـو مبـيّ           .  في عملية الاشـتراء    جوهريتغيير  
 وموعـده النـهائي أن     التغـييرات المتعلقـة بطريقـة تقـديم العـروض ومكـان التقـديم             من شأن   ،  ١٤
ب  مـــن دون أن تتـــسبّفي جوهرهـــا المعلومـــات الأصـــلية غـــير دقيقـــة جعـــل في  دائمـــابتتـــسبّ

 المـورِّدين أو المقـاولين   عـدد  إذا تـأثَّر     ،لكـن و.  في الاشـتراء   جـوهري بالضرورة في إحداث تغيير     
صيغة الورقيـة إلى    نتيجة مثلا لتغيير طريقة تقديم العروض من ال       (المحتملين نتيجة لتلك التغييرات     

 ، قـد يُخلـص إلى  )الصيغة الإلكترونية في مجتمعات لا تنتـشر فيهـا وسـائل الاتـصال الإلكترونيـة      
اة وفي تلك الحالـة، لـن تكـون التـدابير المتوخ ـّ      . قد طرأ على عملية الاشتراء    " جوهرياً اًتغيير"أنَّ  

ترية أن تلغـي الاشـتراء       يكـون مطلوبـا مـن الجهـة المـش          حيـث  -من المادة كافيـة     ) ٣(في الفقرة   
أيـضا عنـدما يطـرأ      " جوهريتغيير   "احتمال حدوث ويزداد  . وتستهلّ إجراءات اشتراء جديدة   

وثــائق الالتمــاس ب المتعلقــة موضــوع الاشــتراء، كنتيجــة للإيــضاحات والتعــديلات  الــشيءعلــى
 ينأو المقـاول   المـورِّدين  علـى إخطـار    قـادرةً  بحيـث لا تعـود الوثـائق الأصـلية           كبيرالأصلية، تغيير   

  .بات الحقيقية للجهة المشتريةلمتطلّبا على نحو منصف ينالمرتقب
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مــن ] في الاجتمــاع[مــا يُقــدَّم فيــه "إلى ) ٤(وعلــى الــرغم مــن ورود إشــارة في الفقــرة   -٥
 أيـضا أثنـاء     أن تُـدرج  ه لا يوجد في القانون النموذجي ما يمنع الجهـة المـشترية مـن               ، فإنَّ "طلبات
وثــائق الالتمــاس تكــون قــد  ل استيــضاح طلبــات ع المــورِّدين أو المقــاولين أيَّ مــ تعقــدهاجتمــاع

وينطبـق علـى تلـك الطلبـات أيـضا          . قدِّمت إليها قبل الاجتماع وردودهـا علـى تلـك الطلبـات           
  .الالتزام بالحفاظ على سرّية هوية مصدر الطلب

  


